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 المطلب الثالث في الحرام

 تعريف الحرام

 
 الحرام لغة: الممتنع فعله، من حرم من بابي قرب وتعب.

وفي الاصطلاح نذكر تعريفين له، أحدهما: بالحد وبيان الماهية، والثاني: 
 بالرسم وبيان الصفات.

 الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. التعريف الأول:
 اسم موصول، صفة لفعل المكلف.ما:  - 1
طلب الشارع تركه: أي: الابتعاد عنه وعدم القيام به، ويدخل فيه الحرام  - 2

والمكروه؛ لأن الشارع طلب تركهما، ويخرج من التعريف المباح والمندوب 
 والواجب لعدم طلب تركها من الشارع.

 على وجه الحتم والإلزام: فيخرج المكروه، ويبقى الحرام. - 3
ويُعرف طلب الكف الحتمي بالصيغة التي تدل عليه عن طريق الأساليب 

 الكثيرة المفيدة للتحريم.
 فقال: هو ما يذم شرعًا فاعله. رف البيضاوي الحرامع التعريف الثاني:

ما: اسم موصول صفة لفعل المكلف، ويشمل كل أفعال المكلفين التي  - 1
وه والمباح، ويخرج من التعريف ما يتعلق بها الواجب والمندوب والمحرم والمكر 

 ليس بفعل المكلف.
يذم شرعًا فاعله: قيدٌ في التعريف، فيخرج الواجب؛ لأن الذم فيه على  - 2

الترك، ويخرج المندوب والمكروه والمباح؛ لأنه لا ذم فيه أصلًا، لا على الفعل 
ل الحرام ولا على الترك، ويبقى المحرم فقط، والذم لا يكون إلا من الشرع، وفع

يشمل كل ما يصدر عن المكلف من قول محرم كالغيبة والقذف، أو فعل 
كالسرقة والقتل، أو من عمل القلب كالحقد والحسد، والذم هو اللوم 

 والاستنقاص الذي يصل إلى درجة العقاب.
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ويرادف المحرمَ المحظورُ والمعصية والذنب والممنوع والقبيح والسيئة والفاحشة 
 ور عنه والمتوعَّد عليه.والإثم والمزج

 
 الأساليب التي تفيد التحريم

 
 الأساليب التي تفيد التحريم في الكتاب الكريم والسنة الشريفة كثيرة، أهمها:

أن يرد الخطاب صريحًا بلفظ التحريم، وما يشتق منه، مثل قوله تعالى:  - 1
مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ{ ]النساء:  مَ [، وقوله تعا23}حُرِّ لى: }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ

بَا{ ]البقرة:  مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا{ 275الرِّ [، وقوله تعالى: }وَحُرِّ
مًا عَلَى طَاعِمٍ 96]المائدة:  [، وقوله تعالى: }قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

 -[، ومثل قوله 145كُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا{ ]الأنعام: يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَ 
 : "كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه وماله وعرضه".-صلى الله عليه وسلم 

}وَلَا تَقْرَبُوا  صيغة النهي، لأن النهي يفيد التحريم، مثل قوله تعالى: - 2
[، وقوله 151وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ{ ]الأنعام:  الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 

[، ومن ذلك 152تعالى: }وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{ ]الأنعام: 
يتَاءِ  حْسَانِ وَاِ  ما ورد بلفظ النهي مثل قوله تعالى: }إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ

[، وهذا القسم 90وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ{ ]النحل:  ذِي الْقُرْبَى
 أكثر الأساليب استعمالًا للدلالة على التحريم.

 
طلب اجتناب الفعل، مثل قوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ  - 3

مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَا 
: "اجتنبوا السبع -صلى الله عليه وسلم  -[، وقوله 90({ ]المائدة: 90)

 الموبقات".
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وهذا أمر يفيد وجوب الترك من حيث اللفظ، ويفيد تحريم الفعل من حيث 
 المعنى.

 
له تعالى: }فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ استعمال لفظ "لا يحل"، مثل قو  - 4

[، وقوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 230بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ{ ]البقرة: 
صلى الله عليه  -[، وقوله 19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا{ ]النساء: 

 حل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".: "لا ي-وسلم 
ترتيب العقوبة على الفعلِ سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما،  - 5

مثل قوله تعالى }وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 
[، 4({ ]النور: 4مْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ 

دًا  فالقذف حرام لترتب عقوبة الجلد عليه، وقوله تعالى: }وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
 [، فالقتل حرام لتوعد فاعله بالنار.93فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا{ ]النساء: 

الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ  وقوله تعالى: }إِنَّ 
: "من -صلى الله عليه وسلم  -[، وقوله 19أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ{ ]النور: 

ظُلْمًا (، وقوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى 1بدل دينه فاقتلوه" )
[، فأكل 10({ ]النساء: 10إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )

 مال اليتيم حرام لتشبيهه بأكل النار وتهديده بالعذاب يوم القيامة.
كل لفظ يدل على إنكار الفعل بصيغة مشددة، مثل غضب اللَّه، حرب  - 6

ر من الفعل، مثل: "إياكم والجلوس على الطرقات"، اللَّه، لعن اللَّه، والتحذي
وكذا وصف الفاعل بالنفاق أو الكفر أو الفسق، مثل قوله تعالى: }وَمَنْ لَمْ 

[ .. }الظَّالِمُونَ{ 44يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{ ]المائدة: 
 -[ ومثل نفي الإيمان عنه، كقوله 47ة: [ ... }الْفَاسِقُونَ{ ]المائد45]المائدة: 

 الذي لا يأمن جاره بوائقه". -ثلاثًا-: "والله لا يؤمن -صلى الله عليه وسلم 

 
 حكم الحرام



4 

 

 
من التعريف السابق وبيان الأساليب التي تفيد التحريم يظهر أن حكم الحرام 

ه وجوب الترك على المكلف، فإن فعله فإنه يستحق العقاب والذم من اللَّ 
تعالى، وأن اللَّه تعالى وصف المؤمنين بأنهم الذين يجتنبون ما حرم اللَّه 

ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ{ ]النجم:  [، وأن هذه 32عليهم }الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِ
المحرمات ليست إلا فواحش ومنكرات ومضار ومفاسد تضر بالفرد والمجتمع، 

الى فعلها، وطلب من المكلفين تركها لتحقيق السعادة لهم في فحرم اللَّه تع
 الدنيا والآخرة.

 
 أقسام الحرام

 
التشريع جاء لتحقيق العدالة الإلهية ورعاية مصالح البشر في الدنيا إن 

والآخرة، فما أوجب اللَّه حكمًا إلا بسبب فوائده ومنافعه الراجحة في تحقيق 
لرجحان ضرره الحقيقي وثبوت فساده، قال المصالح، وما حرم أمرًا إلا 

لا فحسن كالواجب والمندوب والمباح.  البيضاوي: ما نهي عنه شرعًا فقبيح، وا 
ما أن  والمفسدة إما أن تكون راجعة إلى ذات الفعل ويسمى حرامًا لذاته، وا 

 تكون المفسدة راجعة لأمر يتعلق بالمحرم، ويسمى حرامًا لغيره.
وهو ما حرمه الشارع ابتداء وأصالة، مثل أكل الميتة والدم  أولًا: المحرم لذاته:

والخنزير ولعب الميسر وشرب الخمر والزنا وقتل النفس وأكل أموال الناس 
 بالباطل وزواج المحارم.

ويكون المحرم لذاته غير مشروع أصلًا، لأن منشأ الحرمة فيه عين المحل أو 
 ة إلى الذات.ذات الفعل، وأنه يشتمل على مفسدة ومضرة راجع

ويترتب على ذلك أن التعاقد على الحرام باطل، ولا يترتب عليه أثر شرعي، 
والحرام لا يصلح سببًا شرعيًّا، لعدم صلاحية المحل لظهور الحكم الشرعي 

فيه، فزواج المحارم باطل، والدخول في الزنا باطل، وبيع الميتة باطل، 
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 والباطل لا يترتب عليه حكم.
وهو ما كان مشروعًا في أصله، ولكن اقترن به أمر آخر  لغيره: ثانيًا: المحرم

بسبب مفسدة وضرر للناس، فحرمه الشارع لهذا السبب، مثل الصلاة في 
ثوب مغصوب، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وصوم يوم العيد، وزواج 
المحلِّل، والصلاة بدون طهارة، فإن الصلاة في الأول مشروعة وواجبة على 

كلف، ولكن لما اقترن بها المنكر، وهو الانتفاع بالثوب المغصوب، الم
أصبحت محرَّمة بسببه، والبيع مشروع ومباح، ولكن لما اقترن به منكر وهو 
الانشغال عن صلاة الجمعة صار محرمًا، ومثله الصوم يوم العيد، وزواج 

  المحلِّل، وصوم الوصال، والغش في البيع.

 
ينقسم الواجب باعتبار المطلوب فعله إلى واجب  يَّر:المحرم المعيَّن والمخ

معين كالصلاة وواجب مخير كأحد خصال الكفارة، وكذلك المحرم ينقسم إلى 
قسمين، محرم معين، وهو جميع المحرمات تقريبًا التي نهى عنها الشارع، 

ورتب على فاعلها العقوبة، كتحريم قتل النفس وعقوق الوالدين والعبودية لغير 
ه، ومحرم مخير وهو أن يحرم الشارع أحد الأمرين فقط، فإذا فعل أحدهما اللَّ 

أصبح الآخر محرمًا، وأن المكلف له أن يفعل عدة أشياء إلا واحدًا منها، 
 وهذا القسم محصور وقليل جدًّا، وله عدة أمثلة:

أن يقول رجل لزوجاته: إحداكن طالق، فتحرم واحدة منهن، فإذا عاشر  - 1
 ثاً فالرابعة محرمة، كما يجوز أن يعين إحداهن للطلاق أيضًا.الزوج ثلا

النهي عن الجمع بين الأختين في وقت واحد، فالشريعة أجازت الزواج  - 2
بكل منهما، لكن إذا تزوج إحدى الأختين حرمت عليه الأخرى، ما لم يطلق 

 الأولى أو تموت، وكذلك الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها.
نص القرآن الكريم والسنة الشريفة على التخيير في التحريم بين الأم  - 3

وبنتها، فكل منهما يجوز الزواج منها، ولكن إذا تزوج من إحداهما حرمت 
 عليه الأخرى، وهذا خير مثال للحرام المخير.
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كان العرب يعددون الزوجات بدون حد، وجاء الإسلام وبعضهم عنده  - 4
لبعض أصحابه:  -صلى الله عليه وسلم  -اللَّه  عشر زوجات، فقال رسول

"أمسك أربعًا وطلق سائرهن"، فتعدد الزوجات زيادة على الأربع زوجات حرام، 
 ولكن لم يعين الشارع المحرمة منهن، وترك الخيار للزوج.

 
 :الوجوب والحرمة في أمر واحد

عن الحرام بمسألة أخرى يشترك فيها الحرام مع الواجب، وهي ونختم الكلام 
هل يجتمع الإيجاب والتحريم في أمر واحد؟ وبتعبير آخر هل يكون الفعل 

 واجبًا وحرامًا معًا؟
إن الواجب والحرام ضدان، والضدان لا يجتمعان في الأمر الواحد باتفاق 

عتبر محلًا للواجب العقلاء، ولكن اختلفوا في المقصود من الواحد الذي ي
والحرام، ويتعلق به الإيجاب والتحريم، ويتفرع الكلام حسب الحالات الأربع 

 التالية:
 :الحالة الأولى

إذا كان الفعل واحدًا بالجنس فيجوز أن يتعلق به الواجب والحرام، أو ينقسم 
إلى واجب وحرام، وتكون القسمة بحسب الأوصاف والإضافات، كالسجود للَّه 

والسجود للصنم، فالسجود الأول واجب والسجود الثاني حرام، ولا  تعالى،
تناقض بينهما في تعلق الإيجاب والتحريم في السجود، بقوله تعالى }لَا 

{ ]فصلت:  [، فلا يلزم 37تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
لآخر، ولا من وجوب الثاني وجوب الأول، من تحريم أحد السجودين تحريم ا

 للتغاير بالشخصية بين السجود للَّه والسجود للصنم.

 :الحالة الثانية
إذا كان الواحد متعلقًا بشخص واحد، وليس له إلا جهة واحدة فلا يجوز 

وجوب الفعل وحرمته في آن واحد، لأنه مستحيل، لأن الطلب يتضمن جواز 
ك، فيكون تكليفًا بالمحال، ومعنى هذا أن الفعل الفعل، وهو يناقض طلب التر 
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يجوز تركه ولا يجوز تركه في آن واحد، كوجوب الصلاة على زيد المكلف 
 الصحيح، وحرمة الصلاة عليه في وقت واحد.

 :الحالة الثالثة
إذا تعددت الجهة التي يتعلق بها الخطاب، وكانت الجهتان متلازميتن فلا 

ن الجهتين المتلازمتين ترجعان إلى جهة واحدة، يجتمع الفعل وطلب الترك، لأ
كصوم يوم النحر نذرًا، ففيه مطلق الصوم، والصوم في ذلك اليوم، والمطلق 
في ضمن المقيد، ومثل الصلاة في الوقت المكروه مكروهة فلا يثاب عليها، 
وبالتالي فالصوم باطل، والصلاة باطلة عند بعض العلماء، وقال الحنفية: 

لصوم فاسدان، لأن التحريم ورد لأمر عارض، بينما الصلاة الصلاة وا
والصوم مشروعان بأصلهما، فالصلاة والصوم منعقدان عندهم مع الفساد، 

وقال بعض الشافعية بصحة الصلاة والصوم لصرف النهي فيهما عن الصلاة 
 والصوم إلى أمر خارج منهما.

 :الحالة الرابعة
ير متلازمتين كالصلاة في الأرض إذا تعددت الجهة، وكانت الجهتان غ

المغصوبة، فهنا اختلف العلماء في اجتماع الوجوب والحرمة في هذا الفعل 
 على قولين:

القول الأول: جواز تعلق الطلب مع تعلق النهي في فعل المكلف، ويصح 
التكليف به، وهو رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في 

مر خارج عن ذات الفعل فلا يقتضي الفساد، فالصلاة قول، لأن النهي لأ
والغصب جهتان منفكتان ولا تلازم بينهما، لإمكان وجود أحدهما دون الآخر، 
ولتغاير الفعل المحكوم عليه باعتبار اختلاف الجهتين من الغصب والصلاة، 

فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة بالنظر إلى جهة الصلاة، 
ر إلى جهة الغصب، ويقيسون ذلك على الأمر لشخص ومحرمة بالنظ

بالخياطة وعدم السفر، فإذا خاط وسافر فهو مطيع في الخياطة عاص في 
السفر قطعًا، ولأن التغاير بين الشيئين إما أن يكون بتعدد النوع تارة كالإنسان 
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ما أن يكون باختلاف  ما بتعدد الشخص تارة كزيد وعمرو، وا  والفرس، وا 
 الموضوع الواحد كهذا المثال.الصفات في 

واحتجوا أيضًا بإجماع السلف على عدم أمر الظالمين عند التوبة بقضاء 
الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة، وعدم نهي الظالمين عن الصلاة في 

 الأراضي المغصوبة.

القول الثاني: عدم تعلق الطلب والنهي في أمر واحد ولو تعددت جهته، وهو 
 أحمد وأكثر المتكلمين والظاهرية. مذهب الإمام

وقالوا: إن الصلاة لا تصح في الأرض المغصوبة، ولا يسقط الواجب عندها، 
لأن الصلاة استمرار ومكث في الأرض المغصوبة، وهذا منهي عنه، والمنهي 
ن إقامة الصلاة في المكان المغصوب ليست  عنه يستحيل أن يكون واجبًا، وا 

ن الفعل الصادر من المكلف واحد، فلا الإقامة المأمور بها في  الصلاة، وا 
 يكون مثابًا عليه ومعاقبًا عليه في آن واحد.
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 المطلب الرابع في المكروه
 تعريف المكروه

 
المكروه لغة: القبيح، من كره الأمر مثل قبح، وزنًا ومعنى، وهو ضد 

 المحبوب.
بالذات والماهية، والثاني: وفي الاصطلاح نذكر تعريفين له، الأول: يتعلق 

 يتعلق بالرسم والصفة.
 التعريف الأول:

 المكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم.
والتعريف واضح بعد ما سبق بيانه في شرح تعريف الحرام، فالمكروه هو 

الفعل الذي طلب الشارع تركه وعدم القيام به، وكان هذا الطلب بدون حتم ولا 
 ل على كراهة الفعل، ورغبة المشرع في الابتعاد عنه.إلزام، مما يد

 التعريف الثاني:
 عرف الإسنوي المكروه فقال: "هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله".

فالمكروه هو ما يستحق تاركه المدح والثناء والأجر والثواب من اللَّه تعالى، 
ومثال المكروه  أما فاعله فلا يستحق العقاب والذم، وقد يستحق اللوم والعتاب،

أكل لحم الخيل، وشرب لبنها عند الحنفية، وترك السنن المؤكدة، والصلاة في 
 الأوقات المكروهة، وغير ذلك مما سنذكره خلال البحث.

والمكروه يقابل المندوب، ولذا يطلق على ترك المندوب، ويطلق على ترك كل 
يكره التوضؤ مصلحة راجحة، وقد يطلق المكروه على الحرام، مثل قولهم: 
 بآنية الذهب والفضة، أي: يحرم، وقد يطلق على ترك الأولى.
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 الأساليب التي تدل على الكراهة

 
اللفظ الصريح بالكراهة، وما أشبهها من الألفاظ التي تصرح بعدم  - 1

: "إن اللَّه كره لكم قيل وقال، -صلى الله عليه وسلم  -الاستحسان، مثل قوله 
ضاعة : "أبغض -صلى الله عليه وسلم  -المال"، وقوله  وكثرة السؤال، وا 

 الحلال إلى اللَّه الطلاق".

أن ينهى الشارع عنه نهيًا مقترنًا بما يدل على صرفه إلى الكراهة، مثل  - 2
قوله تعالى في كراهة السؤال عن المباح خشية أن يحرم على المؤمنين: }لَا 

[، والقرينة التي صرفت 101تَسُؤْكُمْ{ ]المائدة:  تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تبُْدَ لَكُمْ 
نْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ  النهي عن التحريم إلى الكراهة هي قوله تعالى: }وَاِ 

 [.101الْقُرْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا{ ]المائدة: 
الكراهة دون أن يطلب الشارع اجتنابه وتركه مع القرينة التي تدل على  - 3

التحريم، مثل قوله تعالى في كراهة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة: }يَا أَيُّهَا 
لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ

من التحريم إلى  [ قال الحنفية: القرينة على صرف الطلب9الْبَيْعَ{ ]الجمعة: 
نما كره لأنه يشغل عن الصلاة.  الكراهة أن البيع مشروع ومباح في أصله، وا 
ونلاحظ أن الأساليب التي تفيد التحريم والكراهة واحدة تقريبًا وتشترك فيما 

بينها، فإن طلب الشارع الكف عن أمر، أو جاء النهي عامًّا، أو طلب 
ن وجدت القرينة التي تصرفه عن الاجتناب مطلقًا، كان الفعل حرامًا، و  ا 

الحرمة كان مكروهًا، ومن القرائن اللفظية والنصية ترتيب العقوبة على الفعل 
 أو عدم ترتيبها.

 

 



11 

 

 حكم المكروه

 
إن الفعل المكروه يشتمل على بعض المفاسد، ولذا ترجح طلب تركه على 

ن فاعله لا يستحق ال عذاب طلب فعله، ولكنه لم يصل إلى درجة الحرام، وا 
 -والعقاب في الدنيا والآخرة، وقد يستحق اللوم والعتاب على فعله، لقوله 

: "فمن رغب عن سنتي فليس مني"، وتارك المكروه -صلى الله عليه وسلم 
 يمدح ويثاب إذا نوى به التقرب إلى اللَّه تعالى.

 ويتفرع عن بحث المكروه عدة أحكام هي:
منهيٌّ عنه أم لا؟ كما اختلفوا في  اختلف العلماء في المكروه، هل هو - 1

المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ والجمهور على المكروه منهي عنه حقيقة، 
خلافًا للحنفية، كما أن المندوب مأمور به، والأدلة واحدة، والخلاف واحد، وقد 

 سبق الكلام عنه في المندوب.
أم لا؟ ذهب الجمهور اختلف العلماء في المكروه هل يعتبر حكمًا تكليفيًّا  - 2

إلى أنه ليس تكليفًا، لأن تركه ليس إلزامًا، ولا كلفة فيه، وقال الأستاذ أبو 
 إسحاق الإسفرائيني: إنه تكليف، والأدلة نفسها التي سبقت في المندوب.

 وخلاصة القول: إن المكروه مع المحرم كالمندوب مع الواجب.
كروه تحريمي ومكروه تنزيهي، إن الحنفية يقسمون المكروه إلى قسمين، م - 3

والمكروه التحريمي هو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا بدليل ظني مثل لبس 
صلى الله عليه  -الحرير والذهب على الرجال الثابت بحديث رسول اللَّه 

: "هذان حرام على رجال أمتي حلٌّ لإناثهم" ، والبيع على بيع الآخر، -وسلم 
، وحكمه أنه إلى الحرام أقرب، وهو قسم من الحرام والخطبة على خطبة غيره

ن أطلق عليه لفظ المكروه،  عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف، وا 
ويأخذ أحكام الحرام تقريبًا من تحريم الفعل وطلب الترك واستحقاق العقاب 

 على الفعل، ولكن لا يكفر جاحده.
ا غير جازم، وحكمه مثل حكم والمكروه التنزيهي هو ما طلب الشارع تركه طلبً 
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المكروه المذكور عند الجمهور سابقًا، وأن فاعله يخالف الأولى في المكروه، 
 مثل الوضوء من سؤر سباع الطير، وأكل لحوم الخيل.

قسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين، بحسب الدليل في النهي، فإن  - 4
صلى  -روه، مثل قوله كان النهي غير الجازم مخصوصًا بأمر معين فهو مك

: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، -الله عليه وسلم 
ن كان  ومثل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فإنها خلقت للشياطين، وا 
النهي غير الجازم غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى، 

فطار المسافر في   رمضان.كالنهي عن ترك المندوبات وا 
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 المطلب الخامس في المباح
 تعريف المباح

 
المباح لغة: المأذون والمعلن، من باح الشيء ظهر، وأباحه أظهره، والإباحة 

بمعنى الإظهار وبمعنى الإطلاق والإذن، وأباح لك ماله: أذن في الأخذ 
 والترك، وجعله مطلق الطرفين، وأباح الشيء أحله لك.

صع البيان أن  -كما أسلفنا في غيره-للمباح وفي الاصطلاح نذكر تعريفين 
 المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي.

 :التعريف الأول
 المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه.

فالشارع لم يطلب فعل المباح ولم يطلب تركه واجتنابه، فهو مستوي الطرفين، 
دخل فيه الواجب المخير، فإن ويعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع، في

كل خصلة منه يخير المرء بين فعلها وتركها، ويدخل فيه الواجب الموسع، 
 لأن المكلف مخير بين الصلاة في أول الوقت أو في تركها.

ويرد على هذا الاعتراض بأن الواجب الموسع أو المخير مطلوب من الشارع، 
أما المباح فليس مطلوبًا وبعد طلبه خير المكلف في أجزائه أو في وقته، 

 أصلًا.
 :التعريف الثاني

 عرف الشوكاني المباح بأنه ما لا يمدح على فعله ولا على تركه.
فالشارع الكريم قصد تخيير المكلف في الفعل والترك، فما فعله المكلف فهو 
قصد الشارع، وذلك لتساوي المفاسد والمصالح في المباح، أو لتساوي النفع 

و لأن الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية والعقل السليم الذي والضرر فيه، أ
خلقه اللَّه تعالى يتجه نحوه، كإباحة الأكل والشرب وأنواع اللباس والمشي في 

الطرقات والتمتع بالهواء والوقوف في الشمس، ولذا فإن فاعله لا يستحق 
 المدح وتاركه لا يستحق المدح.
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فين السابقين فقالوا: المباح ما ورد الإذن من وجمع الغزالي وغيره بين التعري
 اللَّه تعالى بفعله وتركه، غير مقرون بذم فاعله ومدحه، ولا بذم تاركه ومدحه.

 ويرادف المباح الحلال والجائز والمطلق.

 الأساليب التي تفيد الإباحة

 
النص الصريح على إباحة الفعل أو التخيير فيه، مثل: افعلوا إن شئتم،  - 1
في الصوم في السفر:  -صلى الله عليه وسلم  -اتركوا إن شئتم، كقوله أو 

ن شئت فأفطر".  "إن شئت فصم وا 
النص على عدم الإثم على الفعل أو ما في معناه، كعدم الجناح ونفي  - 2

الحرج، قال تعالى في إباحة الخلع على مال بين زوجين: }فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا 
[، وقال تعالى في 229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ{ ]البقرة:  حُدُودَ اللَّهِ 

إباحة التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها في أثناء العدة: }وَلَا جُنَاحَ 
ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ{ ]البقرة:  [، وقال تعالى في 235عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّ

باحة الأكل من بيت المرء وبيت أبيه وأمه: إباحة ترك الجه اد على الأعمى وا 
}لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا 

مْ{ ]النور: عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُ 
61.] 
الأمر بالفعل مع القرينة الدالة على أن الأمر للإباحة وليس للوجوب أو  - 3

[. وقوله تعالى }فَإِذَا 31الندب، مثل قوله تعالى: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا{ ]الأعراف: 
لَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ{ ]الجمعة:   [.10قُضِيَتِ الصَّ

ره، فإنه يفيد الإباحة، مثل قوله تعالى في إباحة الأمر بالفعل بعد حظ - 4
ذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا{ ]المائدة:  [، وكان 2الصيد بعد التحلل من الحج: }وَاِ 

يْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ{ ]المائدة:  محرمًا في أثناء الحج بقوله تعالى: }غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ
نت نهيتكم عن زيارة القبور ألا : "ك-صلى الله عليه وسلم  -[، ومثل قوله 1

 فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة".
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وهذا الأسلوب الرابع يرجع إلى ما قبله، وأن الأمر بالفعل بعد حظره قرينة 
 على صرف الأمر للإباحة.

النص على حل الفعل، مثل قوله تعالى في إباحة الطعام وغيره من  - 5
باحة طعام أهل الكتاب: }الْيَوْ  مَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ الطيبات وا 

[، ومثل قوله تعالى في إباحة الزواج من 5أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ{ ]المائدة: 
غير المحارم: }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ 

[، وقال تعالى في إباحة معاشرة الزوجة في ليالي 24ساء: مُسَافِحِينَ{ ]الن
فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ{ ]البقرة:  يَامِ الرَّ  [.187رمضان: }أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

الإباحة الأصلية للفعل عند عدم الأمر به أو النهي عنه، لأن المقرر  - 6
إن لم يرد نص شرعي في الشريعة الغراء أن الأصل في الأشياء الإباحة، ف

 في مسألة ما فيكون حكمها الإباحة لاستصحاب الأصل فيها.
 الاستثناء من أشياء محرمة، كقوله تعالى: )حرمت عليكم ... إلا ...{. - 7

 :حكم المباح
يظهر حكم المباح من تعريفه، أن فاعله أو تاركه لا يستحق العقوبة ولا الذم 

جر والمدح، وأن الشارع لم يطلب فعله ولم ولا العتاب، ولا يستحق الثواب والأ
 يطلب اجتنابه، والأدلة على ذلك ما يلي:

إن حقيقة المباح عند الشارع هو التخيير في الفعل والترك من غير مدح  - 1
ولا ذم، وعند تحقق الاستواء بين الطرفين والتخيير فيهما فلا يتعلق الثواب 

 رك.والأجر أو الذم والعقاب على الفعل أو الت
إن فاعل المباح لا يعتبر مطيعًا، لأن الطاعة لا تكون إلا على طلب،  - 2

ذا افترضنا أن  كما أن تاركه لا يكون مطيعًا، لأن الشارع لم يطلب تركه، وا 
فاعله مطيع وله الأجر، فيجب أن يكون تاركه مطيعًا وله الأجر، وهذا غير 

 صحيح ولا معقول.
زم الوفاء به، لأن فعل المباح ليس طاعة، إن النذر بترك المباح لا يل - 3

 وكذا تركه.
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إن المباح قسم خامس في الحكم التكليفي يختص بالتخيير من الشارع،  - 4
والمساواة بين الطلب والترك، وعدم تعلق الطاعة به، فلو تعلقت به طاعة 

كان مطلوبًا، ودخل في الواجب أو المندوب، وخرج عن كونه قسمًا خامسًا، 
 الف للإجماع.وهو مخ

 ويتعلق بحكم المباح أمران:
الأول: أن المباحات إذا قَصَدَ بها المكلف وجه اللَّه تعالى، وابتغى مرضاته، 
وأنه يقوم بها بقصد الطاعة فإنها تنقلب إلى طاعة وعبادة، كالأكل للتقوي 

على الطاعة والعبادة والعلم والجهاد، ومثل التمتع بأشعة الشمس بقصد تنشيط 
سم ليصبح قويًّا صحيحًا يحبه اللَّه ورسوله: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الج

 اللَّه من المؤمن الضعيف وفي كل خير".
وهذا الموضوع ميزة من ميزات وخصائص الإسلام في توسيع معنى العبادة، 

وأن كل أمر قصد به المكلف وجه اللَّه تعالى أصبح عبادة يستحق به صاحبه 
 الأجر والثواب.

لثاني: أن المباح خادم للواجب والمندوب، وأن المباح مباح بالجزء مطلوب ا
الفعل أو مطلوب الترك بالكل، وهذا ما انفرد به الشاطبي، وسوف نعرضه 

 بالتفصيل في نهاية البحث.

 
 هل المباح مأمور بطلبه أو باجتنابه؟

 
 قبل الجواب عن هذا السؤال نبين أن المباح حكم شرعي بإجماع علماء

الأصول، وخالف بعض المعتزلة وقالوا: إن المباح ليس حكمًا شرعيًّا، لأن 
المباح ما لا حرج في فعله وتركه، وهذا ثابت قبل النص عليه في الشرع، 
فيبقى مستمرًا لاستصحاب الحال، ولا علاقة للحكم التكليفي به، والواقع أن 

ر المكلف بين الفعل المباح كحكم شرعي هو خطاب اللَّه تعالى المتعلق بتخيي
والترك، وهذا ثابت بالخطاب الذي تثبت به الأحكام الشرعية الأخرى، ولئن 
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كان المباح حكمًا شرعيًّا، فإنه ليس حكمًا تكليفيًّا، لأن التكليف ما فيه كلفة 
نما دخل في الحكم التكليفي من  ومشقة، والتخيير ليس فيه كلفة ومشقة، وا 

 جب من جهة الاعتقاد بإباحته.جهة التغليب، ويدخل في الوا
أما من جهة الأمر بالمباح فيكاد العلماء يتفقون على أن المباح غير مأمور 

به، وأن الشارع خير المكلف فيه، فلم يأمر المكلف بفعله ولم يطلب منه 
 الترك.

وخالف في ذلك الكعبي من كبار المعتزلة، وقال: إن المباح مأمور به، ونفى 
لأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية إما أن تكون مطلوبة وجود المباح في ا

الفعل أو مطلوبة الترك، واستدل على ذلك بأن القيام بأحد المباحات يشغل 
المكلف عن الحرام، ويكون عمل المباح تركًا للحرام، وترك الحرام واجب، 
كل أو فالمباح واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالاشتغال بالأ

بالصيد يمنع الإنسان ويبعده عن السرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات 
 والغيبة والنميمة.

وقال الكعبي أيضًا: إن الأحكام الشرعية تتعلق بالنفع والضرر للأفعال، فإن 
ن كانت  كانت نافعة، أو كان نفعها أكثر من ضررها فهي مطلوبة الفعل، وا 

نه لا يوجد فعل  ضارة، أو كان ضررها أكثر من نفعها، فهي مطلوبة الترك، وا 
يتساوى فيه النفع والضرر في آن واحد، أو يتساوى فيه الوجود والعدم، فالأكل 

فيه منفعة ومطلوب فعله لتغذية الجسم، والنوم مطلوب لصحة الإنسان، 
 واللهو مطلوب بمقدار ما ينتفع الذهن به.

الحرام والكف عنه أمر وناقش الجمهور أدلة الكعبي وردوا شبهته بأن ترك 
رادي ولا يتحقق بالاشتغال بالمباح، وأن المرء يمارس المباحات دون  نفسي وا 

 أن يخطر بباله ترك الحرام.

كما ينتج عن قول الكعبي نتائج خطيرة لا يقرها الشرع، وذلك أن ترك الحرام 
وأن قد يكون بالمباح أو بالمندوب أو بغيرهما فلم يتعين المباح لترك الحرام، 

ترك الحرام قد يكون بحرام مثله، فهل يكون الحرام الثاني واجبًا حسب قاعدة 
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الكعبي؟ لأنه ينشغل به الفاعل عن الحرام الأول، وأن الصلاة إذا شغلت عن 
 واجب آخر أصبحت حرامًا؟ وهذا غير صحيح باتفاق.

وأجمع العلماء على تقسيم الفعل إلى خمسة أقسام، وأن المباح هو القسم 
 لخامس، فإن نفاه الكعبي فيكون مخالفًا للإجماع، وهذا باطل.ا

ولو اقتصر الكعبي على أن بعض المباح قد يكون واجبًا لكان صحيحًا، 
وذلك إذا اتجه المرء إلى حرام، ولم يستطع تركه إلا بالاشتغال بمباح، فيكون 

 المباح هنا واجبًا، لأنه وسيلة إلى واجب وهو ترك الحرام.
د يؤدي إلى مصلحة محققة أو مفسدة ومضرة فيتغير وصفه من والمباح ق

 المباح إلى غيره كالمندوب والمكروه إذا أدى إلى عكسه فيتغير حكمه.
ن المباح  نه حكم غير تكليفي، وا  وخلاصة القول: إن المباح حكم شرعي، وا 

 غير مأمور به شرعًا.

 
 أقسام المباح

 
 والضرر إلى ثلاثة أقسام:ينقسم المباح من حيث تعلقه بالنفع 

قسم لا ضرر على المكلف في فعله وتركه، كالأكل والشرب واللباس  - 1
 والصيد وصبغ الثياب والتنزه في الهواء الطلق وغير ذلك مما سبق شرحه.

وقسم لا ضرر على المكلف في فعله مع فساده وثبوت ضرره وتحريم  - 2
للضرورة أو للإكراه، وما أباح  أصله، وهو ما أباح الشارع فعله من المحرمات

الشارع تركه من الواجبات في حالات خاصة، أو لا ضرر على المكلف 
بتركه مع وجوب أصله كالإفطار للحامل المرضع والمسافر، وترك القيام في 

(، وما 1الصلاة للعاجز، وسوف ندرس هذا القسم في الرخصة والعزيمة )
ئ مثل دم المرتد يباح، ولا ضرر أباح الشارع فعله بعد تحريمه لسبب طار 

على إراقته، وقد كان دمه حرامًا فلما ارتد زالت حرمة دمه، بل ينقلب إلى 
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وجوب قتله على الحاكم، وكذلك أخذ جزء من مهر المرأة فإنه حرام لقوله 
نْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَ  ارًا فَلَا تَأْخُذُوا تعالى: }وَاِ 

ثْمًا مُبِينًا ) [، أما إذا استمر 20({ ]النساء: 20مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِ 
الشقاق بين الزوجين فيباح للرجل أن يأخذ من مال زوجته ما تفتدي به نفسها 

ودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ في الخلع كما سبق، لقوله تعالى: }فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُ 
 [.229عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ{ ]البقرة: 

قسم ثبت فساده وضرره، ولكن اللَّه تعالى عفا عن صاحبه، فصار فعله  - 3
مباحًا، فلا يذم على تركه ولا يثاب على فعله، ويعرف عند الفقهاء بمرتبة 

 العفو.
مات قبل الإسلام، مثل الزواج من والأمثلة على ذلك كثيرة، كارتكاب المحر 

المحارم، والزواج من زوجة الآباء، والجمع بين الأختين، ثم جاء الشرع 
السماوي فحرم هذه الأفعال، ونص على العفو عنها، فقال تعالى: }وَلَا تَنْكِحُوا 

مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ 
 -صلى الله عليه وسلم  -[، وأكد هذا العفو رسول اللَّه 22({ ]النساء: 22)

بقوله: "الإسلام يَجُبُّ ما قبله"، ومثله ما كان شائعًا في أول الإسلام ولم 
يحرم، واستمر المسلمون على فعله، ثم نص الشرع على تحريمه، كالخمر 

وبعض بيوع الجاهلية وغيرها مما حرمته الشريعة،  وتعدد الزوجات فوق الأربع
 فكانت قبل التحريم مباحة لا يعاقب فاعلها.
 وهذا القسم يعتبر من المباح تبعًا لا أصالة.

واعتبر بعض الفقهاء هذا القسم مرتبة مستقلة عن الأحكام الخمسة، وأنها 
لنفع مرتبة بين الحلال والحرام، لأن المباح هو ما تساوى طرفاه في ا

والضرر، وهذا القسم ثبت ضرره أكثر من نفعه قطعًا لتحريم الشارع له، ولكن 
اللَّه تعالى عفا عنه، ولم يعذب صاحبه كشارب الخمر مثلًا، واستدل الفقهاء 
على قولهم بما ورد من النصوص التي تدل على هذه المرتبة المستقلة مثل 

فرائض فلا تضيعوها، ونهى : "إن اللَّه فرض -صلى الله عليه وسلم  -قوله 
عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وعفا عن أشياء رحمة بكم، 
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لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها"، ومثل قوله تعالى: }عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ 
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ [، وقوله تعالى: }عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ 43لَهُمْ{ ]التوبة: 
[، وما ثبت من العفو عن الخطأ والنسيان والاستكراه، وأن 95مِنْهُ{ ]المائدة: 

كان يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه  -صلى الله عليه وسلم  -رسول اللَّه 
حكم بناء على البراءة الأصلية، والأمثلة كثيرة على الأمور المعفو عنها، 

جيح بين الدليلين عند التعارض وعدم إمكان الجمع، وما كالرخص أيضًا، والتر 
 سكت الشارع عنه.

ويمكن أن تدخل هذه الأمور تحت حكم المباح الذي لا يؤاخذ اللَّه سبحانه 
وتعالى فاعله، ويعفو عنه، لما ورد فيها من العفو وعدم المؤاخذة، وأن الفاعل 

ن كان ضرره أكثر م ن نفعه، ولكن قد تحيط لا يثاب ولا يعاقب على الفعل، وا 
به ظروف وقرائن وحالات تجعل الضرر متساويًا مع النفع، أو تجعل النفع 
أكثر من الضرر كأكل لحم الميتة في المَخْمَصَة وشرب الخمر عند خوف 

 الهلاك.

 
 المباح من حيث الجزء والكل

 
ونختم الكلام عن المباح بمسألة لطيفة ذكرها الشاطبي في المباح، وسبق له 
مثلها في المندوب، وأن المندوب خادم للواجب، وأن المندوب واجب بالكل، 

 وقد قسم الشاطبي المباح بحسب الكلية والجزئية إلى أربعة أقسام، وهي:
أولًا: المباح بالجزء المطلوب بالكل من جهة الوجوب، كالتمتع بالطيبات من 

بالجزء، ويكون المأكل والمشرب والمركب والملبس، فإن هذه الأمور مباحة 
المكلف بالخيار في فعلها أو تركها في بعض الأوقات أو الأحوال، أو إذا قام 
بها غيره من الناس، أما من حيث الجملة فإن الأكل والشرب يجب فعلهما، 
ن ترك المكلف الأكل والشرب بشكل كلي حتى أصابه الهلاك والموت أو  وا 
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يه الأكل والشرب، ومثله البيع المرض فهو آثم، ويكون تركه حرامًا، فيجب عل
 والشراء ووطء الزوجات وممارسة وسائل الاكتساب.

ثانيًا: المباح بالجزء المطلوب بالكل على جهة الندب، كالتمتع بالأكل والشرب 
بما فوق الحاجة، فهذه الأشياء مباحة بالجزء، ويخير المكلف بين فعلها 

وبة بالكل بحيث لو تركها وتركها في بعض الأحوال أو الأزمان، لكنها مند
المكلف لكان تركه مكروهًا لمخالفة طلب الشارع لها طلبًا غير جازم، مثل 

: "ألا إذا أوسع اللَّه عليكم فأوسعوا على -صلى الله عليه وسلم  -قوله 
صلى الله عليه  -أنفسكم، إن اللَّه يحب أن يرى نعمته على عبده"، وقوله 

مَ زِينَةَ اللَّهِ : "إن اللَّه جميل يحب -وسلم  الجمال"، وقوله تعالى: }قُلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ

 [.32خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ{ ]الأعراف: 
لمباحات التي تقدح المداومة عليها في ثالثاً: المباح بالجزء المحرم بالكل، كا

العدالة، كالتمتع باللذائذ، والمجازفة في الكلام، واعتياد الحلف، وشتم الأولاد، 
فإنها مباحة في الأصل، ولكن الإكثار منها والاعتياد عليها يصبح حرامًا، 

 ومثله الأكل فوق الشبع مما يؤدي إلى التخمة والمرض.
مكروه بالكل، كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام رابعًا: المباح بالجزء ال

واللعب به والغناء المباح، فإنها مباحة بالجزء في أصلها إذا فعلها المكلف مرة 
أو مرتين في يوم ما، ولكن الاستمرار عليها وقضاء الأوقات فيها وجعلها 
عادة للمرء يترتب عليها بعض الضرر بمخالفة محاسن العادات، فتصبح 

 مكروهة.
قال الشاطبي: إن المباح بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي، 

فالمباح يكون مباحًا بالجزء مطلوبًا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، 
ومباحًا بالجزء منهيًا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع ... ويتابع 

نما هو الشاطبي كلامه ويقول: ونخلص أن كل مباح ليس بم باح بإطلاق، وا 
مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، فإن 
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قيل: أفلا يكون هذا التقرير نقضًا لما تقدم من أن المباح هو التساوي بين 
الطرفين؟ فالجواب أن لا، لأن ذلك الذي تقدم من حيث النظر إليه في نفسه 

النظر باعتباره بالأمور الخارجة، فإذا نظرت  من غير اعتبار أمر خارج، وهذا
ذا نظرت إليه بحسب  إليه في نفسه فهو الذي سمي هنا المباح بالجزء، وا 

 الأمور الخارجة فهو المسمى بالمطلوب بالكل.
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 الحكم التكليفي ةخاتم

 
لى هنا ننتهي من الحكم التكليفي وأنه يقسم عند الجمهور إلى خمسة أقسام  وا 

والمندوب والمباح والحرام والمكروه، وزاد الحنفية قسمين: وهما: وهي: الواجب 
 الفرض، والمكروه تحريمًا، فصار المجموع عندهم سبعة أقسام.

وهذه الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال المكلف، فقد يكون الفعل واجبًا كالصلاة، 
ون مكروهًا وقد يكون مندوبًا كالنوافل، وقد يكون مباحًا كالبيع والأكل، وقد يك

 مثل كثرة الكلام، وقد يكون محرمًا كالسرقة والقتل.
وقد تتعلق هذه الأحكام بفعل واحد، وتعتريه الأحكام الخمسة كلها أو بعضها 
بحسب الظروف والأحوال التي تحيط به، كالزواج يكون واجبًا على المكلف 

لم يتزوج،  إذا استطاع تكاليف الزواج وتأكد من نفسه الوقوع في الحرام، إذا
ويكون مندوبًا في الأحوال العادية مع القدرة على الباءة، ويكون محرمًا إذا 
تأكد من نفسه ظلم زوجته وعدم قيامه بحقوقها، ويكون مكروهًا إذا خاف 
ذلك، ويكون مباحًا إذا تساوت المحاسن والمفاسد، ومثل الزواج كثير من 

أو بعضها بحسب القرائن  أفعال المكلفين التي تعتريها الأحكام الخمسة
المحيطة بها، كما أن الأحكام تختلف من حيث الجزئية والكلية، وسبق بيان 
ذلك في المندوب والمباح، قال الشاطبي: إن الأفعال كلها تختلف أحكامها 

ن اختلفت  بالكلية والجزئية عن غير اتفاق، ولمدع أن يدعي اتفاق أحكامها، وا 
 بالكلية والجزئية.

تهاء من الكلام عن الحكم التكليفي ننتقل للقسم الثاني من الحكم وبعد الان
 الشرعي، وهو الحكم الوضعي.

 

 
 


